
    الذخيرة

    والجواب عن الأول أن الغرر الغالب عليه عدم الحصول والغالب على الشركة السلامة وعن

الثاني أن هذه في كتاب االله تعالى لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة

وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذه تجارة وغنيمة وعن الثالث منع الحكم في

الأصل ثم الفرق حصول الرفق هاهنا وإنما يأخذ أحدهما ربحه له ملكه وحصول ربح الملك جائز

بخلاف ربح بغير ملك وعن الرابع أنه ينتقض بشركة العنان ثم الفرق برفق التعاون هاهنا

بخلاف المقيس عليه واحتج ح بأن المفاوضة مأخوذة من المساواة لقول الشاعر لايصلح الناس

فوضي لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا فيستويان في جميع الوجوه قلنا بجملة

المساواة فيما يحصل الرفق ولا ضرورة إلى تكثير الغرر وأعلم أن مذهبنا متوسط فالشافعي

منع غررها جملة و ح جوزه جملة ونحن أجزنا ما تدعو إليه حاجة الارتفاق والغرر لا تكاد

تعرى عنه البياعات فكيف الشركة التي خالفت الصرف والبيع في عدم المناجزة والتسليم

لبقاء يد كل واحد على ما شارك به تفريع في الجواهر إن كان العمل منهما جميعا ولا يستد

به أحدهما سمي عنانا وأن كان أحدهما يجوز له الاستبداد في جميع التصرفات حضر الآخر أو

غاب ويلزمه تصرفه في المفاوضة قال في الكتاب لا أعرف الشركة لبعدين من قول مالك ولا غيره

من أهل الحجاز فائدة اشتقاقهما قال الطرطوشي لأنهما يستويان في التصرف والأرباح

كالفارسين إذا استويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء وقيل من عن الشيء إذا اعترض

عنت لي حاجة إذا اعترضت ومنه عنان السماء بفتح العين جمع عنانة وهي السحابة المعترضة

بين السماء وكل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه أو لأنها شركة ظاهرة عن الشجر إذا ظهر

وليس في الشركات ما يثبت في أمر ظاهر إلا هي لأنها في مالين ظاهرين موجودين والمفاوضة

تكون فيما لم يظهر وكذلك الأبدان والوجوه أو لأن الفارس يمسك بأحد يديه عنان الفرس ويرسل

الأخرى يتصرف فيها كيف شاء وهو ها هنا تنفيذ في مال الشركة ويتصرف في ماله كيف أحب في

المفاوضة ليس لأحدهما الانفراد أو من المعاينة يقال عاينت فلانا إذا عارضته بمثل ماله

وهاهنا عارض أحدهما صاحبه بمثل ماله وهي لفظة عربية لقول الشاعر وشاركنا قريشا في علاها

وفي أحسابها شرك العنان والمفاوضة قال صاحب التنبيهات من التفويض لتفويض كل واحد

الأموال لصاحبه كقوله تعالى وأفوض أمري إلى االله وقيل من التساوي كقوله تفاوضنا في الحديث

وشركة العنان متفق على جوازها ولم يعرف مالك مرة اسمها أو تخصيصها بالجواز ويقال عنان

بكسر العين وهو الأكثر لمن اشتقه من عنان الدابة وبالفتح إذا أخذ من عن لي الشيء إذا

اعترض وفي الكتاب إذا قامت البينة أنه مفاوضكما على الثلث أو الثلثين صح ويتفاوضان



لأحدهما عين أو عرض دون الآخر وإن قامت أنه مفاوضك فلا يختص أحدهما وجميع ما بأيديكما

بينكما إلا ببينة تخصه وما ابتاع أحدكما بيعا صحيحا أو فاسدا لزم الآخر ويتبع البائع

بالثمن أو القيمة أيكما شاء ولأحدكما قضاء ما يختص بالآخر من دين وللمأذون مفاوضة الحر

قال اللخمي إنما يكون جميع ما بأيديهما بينهما إذا أنكر المشهود عليه
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